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 وأثرها في المذهب المالكي توقفات الإمام مالك الفقهية 
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Imam's Malik stops and its impact on the Maliki School  

-An applied exploratory study- 
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 ،اويه واجتهاداتهفتكثير الوقوع في ا  ، باعتباره مسلك  في الفتوى عند الإمام مالك  "فوق  الت  "لك س  م  البحث  هذا يتناول 
مدى صلته ببعض المصطلحات العلمية التي يقوم معناها على عدم  بيانو  ،لتوقف ومشروعية التمسك بهحقيقة ا بيان   فكان حريا  

ف فيها المسائل الفقهية التي توق   كما يتناول البحث نماذج من،  ف عندهوق  الت  اء أسباب سمع محاولة استقإبداء الرأي في المسألة، 
الاجتهاد  في خريج وفق أصوله، وأثرها في الت  تخ  م  ي  الك  كم ح  لاة خلف أهل البدع، و كم أكل خنزير البحر، والص  ، كح  الإمام مالك

 . المذهبي
 .يالإمام مالك، المذهب المالك التوقف، :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This study deals with the attitude of stopping the fatwa of Imam Malik ,  as a principle in his 

approach to the fatwa , this is by stating the fact and legality of stopping , the extent to which it 

relates to some scientific terms that are based on not expressing an opinion on the issue , and  

Search for reasons for stopping the jurists from the fatwa , the research also includes the most 

important jurisprudential issues in which Imam Malik stopped the fatwa , like ,Eating porpoise 

,prayer behind the people of innovation , skin of a dead donkey or horse 
Key words : Stop, imam Malik , the Maliki school ,  i do not know. 
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 :قدمة م
 :، أما بعدرسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، و الصلاة والسلام على الحمد لله   
 لفييتها ن  م  ـولخطورة أمر الفتوى وأهوقيع عن رب العالمين، مثابة الت  ـها بـلأن  ين، مقامات في الد  ـعتبر الفتوى من أعظم وأخطر الت  

لا ندري أو لا نعلم أو لا : ظرفيقولون بعد بذل الجهد وطول الن   ،مسائلـعن بعض الالكثير من الفقهاء وأئمة المذاهب ي سألون 
من بل هو فتي، م  ـللفقيه أو ال ة  قص  ن  م   لاو  بة  ل  ثـ  م   د  علا ي  هو و في المسألة،  فوق  بالت   ما اصطلح الفقهاء على تسميتهوهذا  ،...نحسنه

مختلف الأبواب والمسائل وتورعهم عن الفتوى هم في ـفاتمن توق  لف و فقهاء المذاهب ة الس  قل عن أئم  الورع وتمام العلم، وما ن  غاية 
 .أكثر من أن يحصى أو يحصر

 :أهمية الموضوع/1
هات لأم  ع تتب  م  ـال غير أن  ، اجتهاداته وفتاويهفي  فوق  مسلك الت  ـمن أكثر الفقهاء إِعمالا  ل -رحمه الله-الإمام مالك  ي عد 

بعده، رعي، بل قد أفتى فيها تلامذته من مة الحكم الش  ـعديف الإمام و حبيسة توق  هاته المسائل لم تبق  أن  يجد الكي مصادر الفقه الم
وصارت من  ف فيها،وق  بعد زوال سبب الت   مها، أالفروع المنصوص عليعلى  قياسا   مذهب أخريج على أصول إمام المبالت   سواء  

 1 .صميم المذهب المالكي
فه فيها، ومعرفة أسباب توق   ف فيها الإمام مالك،وجمع بعض المسائل الفقهية التي توق   ذا البحث لدراسةه جاءلذلك  

 .وكيف أفتى فيها تلامذته من بعده
 :الإشكالية/ 2

 :الآتيةالإشكالات ساؤلات و جيب عن الت  ـمقالة ت  ـفإن هذه ال ؛وعليه
   ف عند الإمام مالك؟ وق  ما هي صيغ الت  ؟ و في المذهب المالكي في الفتوىوقف ما حقيقة الت 
   ف فيها؟ما هي المسائل الفقهية التي ن قل عن مالك أنه توق 
   ؟الفقهية  المسائل فه فيوما هي أسباب توق 
  من بعده مع توقفاته الفقهية؟ أتباعهوكيف تعامل 
 على المذهب المالكي؟ وهل كان لتوقفاته الفقهية أثر 
 :منهج البحث/ 3

 وجمعها وترتيبها، ف الإمام مالك فيها،قل توق  فقهية التي ن  المسائل البعض ع تتب   من خلال ،المنهج الاستقرائيا البحث اتبعت في هذ
 . والمعتمدة موثوقةـالها من كتب المالكية ـان  ظأكد منها في موالت  

                                                 
جتهادهم مقيدا ـ  يدخل في مسمى المذهب المالكي ما درج عليه أصحابه ومتبعوه، ولو خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصول، إذ الاعتبار أن يدور ا 1

، جمع وإعداد عبد الكريم محمد، مد الفاضل بن عاشورت، لمحالمحاضرات المغربيا: ينظر. بأصول الإمام مالك، ويطلق المذهب في عرف المتأخرين على ما به الفتوى
: 1الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه، ط: ، الخليفي عبد العزيز بن صالح وما بعدها57صطبعة الدار التونسية، دط ، د ت، 

 .   14م، ص 1991/ه1111
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صحابه، كما اة المذهب عن مالك وأو  لتي نقلها ر  ف فيها، واوق  ت ـ مـوايات والأقوال في المسائل البعت منهج المقارنة بين الر  كما ات  
 .منقولة في الموضوعـصوص العليق على الن  ، والت  فوقتفسير وتبرير أسباب الت  ل حليليبالمنهج الت   لتتوس  
 :الدراسات السّابقة/ 4

مالك ودراستها، بينما ألفيت  صة ت عنى بجمع المسائل الفقهية التي توقف فيهامن خلال بحثي في هذا الموضوع لم أجد دراسة متخص  
 لموضوع، و يجدرا لي للبحث في اا كان دافع  م  ـم، 2أحمد بن حنبل الإمامو  1أبي حنيفةلإمام الفقهية لوقفات الت   تناولتورسائل  ا  أبحاث

بصفة ليين والفقهاء عند الأصو  وع من الناحية النظريةناول الموضلقطب الريسوني، الذي ت" التوقف عند الفقهاء" التنويه هنا لكتاب
 .بحثه لتوقفات الإمام مالك الفقهية وأسبابهاطبيقية، غير أنه لم يفرد ماذج التمع ذكر بعض الن  عامة، 

 .لة بهحقيقته، صيغه، والمصطلحات ذات الصّ : فوقّ التّ : الأول مطلبال
 . فوق  حقيقة الت   :الفرع الأول

 .3ا فيه رأي   وانتظر ولم يمضِ  وكف   ، وامتنع عنه،أمسك عنه ف عن الأمر إذاتوق  : يقال( وقف)من مادة  : لغةفي الف وق  الت  
 .الكف والامتناع والإمساك عن الأمر: وعليه يدور معنى التوقف حول

 :الاصطلاح ف فيوق  الت  
 ، ويظهر من خلال استعمالهم لهاا وحديث  م  ـمصطلحات شائعة الاستعمال عند الفقهاء والأصوليين قديـوقف من المصطلح الت   يعتبر
وقف في وقف في الاجتهاد، والتوقف في الفتوى والقضاء، والت  طلق على الت  في  : دت مجالات توظيفهكما تعد    معناه اللغوي، إرادة

  .وغيرها، وسنقتصر هنا على ذكر أهم التعريفات الخادمة لموضوع البحث...عارضفي باب الت  لة بين الأد  جيح التر  
 .4"تعارضة عندهم  ـة العدم الترجيح بين الأدل  سبب مجتهد القول في المسألة، بـلترك ا" :فه الكفوي بقولهعر   

بسبب  واحد للتوقف وهو فقط، كما يقتصر على سبب   جيحتر  ال عارض وباب الت   وقف فيعريف يقتصر على الت  هذا الت   غير أن  
 . من غير م رجِّح وتساويها في ذهن المجتهدتعارض الأدلة 

في  رأي اء  بد  إ   عدم   :الت وق ف بمعنى": ، حيث جاء فيهاالكويتية الفقهية موسوعةتعريف الوقف، هو للت  وقفت عليه  فأهم تعريو 
 .5"لعدم ظهور وجه الص واب فيها للمجتهد ،المسألة الاجتهادي ة

معرفة حكمها، وبعد سعه في يستفرغ و  ل جهده و مجتهد؛ فيبذ  ـعرض على الت   بعض المسائل الاجتهادية أن  : عريفقتضى هذا الت  وم  
رها ومعرفة ا لعدم معرفة الدليل أو عدم تصو  واب فيها، إم  تها، يتعذ ر عليه معرفة وجه الص  ظر في حقيقتها وأدل  البحث والن  طول 

                                                 
، تشرين 11، العدد1قف فيها الإمام أبو حنيفة، مقال بمجلة الدراسات التاريخية والحضارية مجلد المسائل التي تو :ـ أحمد يعقوب دودوح و هشام فتحي هندي  1

 .م2112الأول 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة  -جمعا ودراسة  –المسائل الفقهية التي ثبت فيها توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الفتوى : ـ رياض أحمد دياب 2
 .ه2117/1111سعودية، ال
 275:ص.الواو، باب الواو مع القاف وما يثلثها: المصباح المنير، كتاب: وما بعدها ، الفيومي  217، ص 1ج: القاموس المحيط:الفيروز أبادي : ينظر - 3
 .111،ص11جوالمغني، لابن قدامة، . 111صالكليات، لأبي البقاء الكفوي، : نظري - 4
 .151ج، ص11لكويتية، الموسوعة الفقهية ا - 5
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فيشمل   واب فيها،على توقفه لغاية معرفة الص   ص  أو ين   يمتنع عن إبداء رأيه فيها،ساوي، فأدلتها على وجه الت   أو لتعارضحقيقتها، 
 :، وفما يلي شرحهولأجل هذا سنعتمد هذا التعريف للتوقف ،كل أنواع التوقف

 .عليه خرج به ما ظهر فيه رأي المجتهد، فلا توقف فيما نص   ؛ قيد  "عدم إبداء الرأي:"قوله -
وز حصل فيها إجماع محقق لا تجالتي لا يجوز الاجتهاد فيها كالمسائل التي به المسائل  تخرج ؛ قيد  "في مسألة اجتهادية:" ولهـــ  

ا  م  ع همييز  لـت( ه ظنيِّي ليلد: )وقولنا .......نيِّي الش رعي ة دليله ظ محكاجتهاد، فما كان من الأالا ما فيهم ا وأ :"قال الآمدي ،مخالفته
ا ليست م سمه منها قطعي ا كالعبادات الخيلكان دل ا، والـد  آثها ي عيفئ  طالـمخجتهاد فيها لأ ن  لاحلا  لـونحوها، فإِنَّ  مسائل ـم 

اـآث م خطئ  فيها باجتهادهـجتهادي ة ما لا ي عد  اللاا تعارض الأدلة )وقف يكون في المسائل الخلافية التي مبناها على الت   وعليه فإن   ،1"م 
 .(المعتبرة

كوت كالس    واب فيه،ما سكت عنه المجتهد وهو يعرف وجه الص  خرج به  قيد  ؛ "جحان فيهاالر   لعدم ظهور وجه:" قوله -
 .ا وغيرهالعارض، أو الامتناع عن الجواب احتياط  

 :هما وقف، وباعتبار سبب الت   وقف نوعانن للت  أ ومن خلال ما سبق؛ يتبين  
 .أصلا  ليل أن يتوقف لعدم علمه بالد  : النوع الأول -
 .لة واشتباهها وتساويها من غير مرجحأن يتوقف لتعارض الأد  : النوع الثاني -

قد يكون أيضا في الفتوى؛ كالاشتباه في تحقيق المناط وإثبات عل ة الحكم في الفرع، كما في مسألة لتوقف في الاجتهاد، وكما يكون ا
 . خنزير البحر كما سيأتي بيانه في المسائل التطبيقية

 .الصيغ والألفاظ الدالة على التوقف: الفرع الثاني
و أساليب تعبيرات الفقهاء عن توقفاتهم في وروده تعددت صيغ لكثرة تداوله فقهاء، و يتردد ذكر التوقف ومعناه كثيرا في كتب ال

ومنها ما يكون صريحا بلفظ التوقف، ومنها ما يفهم منه معنى ، فمنها ما يرد بصيغة الإثبات ومنها ما يرد بصيغة النفي، المسائل
 الدلالة علىفي  مام مالك ونقلها عنه رواة المذهبالإ التي استعملها النماذجالصيغ و جملة من ذكر  وسنقتصر هنا على التوقف،
 : التوقف

 2"في ذلك يقف ولا يجيبورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع : "قال ابن القاسم .1
 4".يأبى الجواب فيهفكان 3وسئل مالك عن الكيمخت:" قال ابن القاسم  .2
 .5قف فيهفتو وقد سئل مالك عن خنزير الماء : "قال المازري .1
 1.."إذا كثر المال خوفا من أن تبطل أموال اليتامى لا أدريمالك وإنما قال :" قال ابن القاسم .1

                                                 
 . 111، ص  1الإحكام في أصول الأحكام، ج : الآمدي - 1
 .111، ص1ج، الكبرى المدونة - 2
 .الكيمخت جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت - 3
 .211، ص1ج الكبرىالمدونة  - 4
 .211، ص 2جالمعلم بفوائد مسلم، للمازري،  - 5
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 2."إذا أسلم الذي له السلم -ر حِم ه  الل ه   - توقف مالك: بن رشدا الق .7
جتهادية ا توقف في مسألة، وقد تجنح طائفة منهم إلى مسلك ال(الوقوف)و( الوقف): ألفاظويعبر فقهاؤنا أحيانا عن التوقف ب

كما (...وق افا) ي  من التوقف س   فقيهها الأدلة، وإذا أكثر الـتجاذبة ما عندما تالذين يتوقفون في حكم قضي  : أي( الواقفية)ى فتسم  
يستعملون اصطلاحات بديلة عن لفظ التوقف تفيد معنى الاستشكال، وخفاء الدليل، والإمساك عن الجواب، وإن لم تكن على 

مفهومه اللغوي العام عند ـها تفيد معنى التوقف بـ،  لأن3ك، الاشتباه، والالتباسدد، الش  التر  : يوع، ومنهارجة واحدة من الش  د
 .متأخرين فاختص  التوقف بمعناه الخاص كما سبق بيانهـمتقدمين، أما عند الفقهاء الـال

 . لة بالتوقفالتعريف بالمصطلحات ذات الص  : الفرع الثالث
نوضح هنا بعض المصطلحات العلمية التي جرى استعمالها للدلالة على معنى التوقف أو جزء منه، لكونَّا ذات صلة مباشرة بموضوع 

 .ردد، الت  كوت لعارضالاحتياط، الس  : مع تبيين وجه علاقتها بالتوقف، وهي البحث،
 :الاحتياط  -أو لا

 4...اق به، ومجانبتهدحوالإطيف بالشيء، و الشيء ي  وه( حوط) من الفعل الثلاثي :الاحتياط في اللغة 
 : الاحتياط في الاصطلاح

 5.ع، عند عدم معرفة حكمها لأمر الشر  مكن أن يكون مخالف  ـهو اجتناب ما ي"
ك،  ك عند الاشتباوهو بهذا المعنى يشمل الاجتناب بالتر  ل ، فلفظ الاحتراز يشم6هبينما الاحتراز يكون بالفعل كما يكون بالتر 

 .الاحتياط والتوقف وبغيرها من الطرق
أن واب للمجتهد، كما هما، فكلاهما لم يظهر فيه وجه الص  لة بينوجه الص  وقف والاحتياط يظهر من خلال المقارنة بين تعريف الت   و

الإحجام عن القول في وقف، وهو ا بالفعل أو بالترك، وقد يكون بالت  ف قد يحتاط إم  ن المكل  لأ أنواع الاحتياط،التوقف هو نوع من 
 .مجتهد رأيهـا في عدم إبداء الفيكون سبب   ،اف الفقهاء في المسائل احتياط  ا ما يتوق  فيها، وكثير   حرجِّ  ـ مـمسألة ما لانعدام ال

 : فتيوت الم  ك  س   -ثانيا 
ف في المسألة ولا ما يجعله يتوق  قد يعرض للمجتهد من العوارض والأسباب كوت المفتي، فوقف س  من المفاهيم التي قد تتداخل مع الت  

وضابطه أنك تعرض مسألتك " ،وقد يكون لمصلحة راجحة ،7المسألة أو النازلةكوت دون بيان رأيه في جيب فيها، ويكتفي بالس   ـ ي
رضها في على الشريعة، فإن صحت في ميزانَّا، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاع

                                                                                                                                                                                
  .     114، ص1ج الكبرى،المدونة  - 1
 . 141، ص1جالبيان والتحصيل : ابن رشد - 2
 .12م، ص 2115: 1التوقف عند الفقهاء دراسة تحليلية تأصيلة، دار ابن حزم بيروت، ط: قطب الريسوني  - 3
  .[ حوط :مادة]، لسان العرب: ابن منظور - 4
 .11نظرية الإحتياط الفقهي عند الإمام مالك، ص: مصطفى بوزغيبة - 5
 .14العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، ص  :ـ منيب شاكر 6
 .15التوقف عند الفقهاء، ص : قطب الريسوني - 7
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ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص 
فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية مساغ، ـإن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا ال

 1". والعقلية
كوت لعارض لا يصح الس   أن لا يظهر فيه رأي المجتهد، إلا   ن كلاهماإحيث كوت لعارض مع التوقف من س  الفق يت   

كوت ، بينما الس  وأنه لا يزال في حاجة إلى البحث ،للمجتهد الر جحانا، لأن التوقف يكون بسبب عدم ظهور وجه تسميته توقف  
بعدم ح ا لأن المجتهد قد يصرِّ ى سكوت  ، كما أن التوقف لا يسم   سكت عنهواب لكن يوجه الص  يعرف المجتهد منه لأن  أعم  لعارض 

 .2"لا ي نس ب للس اكت قول: "ةوالقاعدة الفقهي، كما قد يكتفي بالسكوت...لا أعلم لا أدري أو: معرفته بالحكم بقوله
 :الـت ـــرد د – ثالثا

طلق على الشك الذي هو خلاف اليقين، في الأمر، وكالحيرة فيه، وي   التردد والتوقف كالتلعثم: قال صاحب تاج العروس :التردد لغة
 3.ثم استعمل في التردد بين الشيئين حال الاستواء

  :التردد اصطلاحا
 .4"أحدهما على الآخر حيقيضين بلا ترجالن  د بين ك المترد  الش  :" فه الجرجاني بقولعر  
مته على عدم ل، فقط اصطلح في مقد  ه التوقف، كما في مختصر خليدد ويقصدون بلفظ التر   الكيةا ما يستعمل الموكثير   

وهذا يقتصر على نوع  .5"متأخرين في الن قل أو لعدم نصِّ المتقدمين ـوبالتردد لتردد ال":التردد  قالبلفظ ة قول على آخر أرجحي  
فكل توقف تردد  ،هما عموم وخصوص مطلقبين، والفرق المتعارضين الأقوال والرواياتحية واحد من التوقف، وهو عدم معرفة أرج

 .مذهبيةـال والأقوال اياترو تص بالتوقف في ال، والثاني يخالأول أعم   وليس كل تردد توقفا؛ لأن  
 .عه في الفتوىور  ت وقف عند الإمام مالك ومبدأ التّ : الثاني مطلبال

ته تثب  كثرة وذلك ل،  "لا أدري" :قول إعمالفقد أكثر من  ،بمعناه العامللتوقف كثرين م  ـمن ال –رحمه الله  –يعتبر الإمام مالك 

سج سح سخ سم صح صم چ( لا حول ولا قوة إلا بالله) ما سعت قط أكثر قولا من مالك :قال ابن وهب في الفتوى ،يه وتحرِّ 

6.ملأنا الألواحـل( لا أدري)لو كتبنا عن مالك  و [12: الجاثية] چ ضج
 

                                                 
 .152: 7 ،" الموافقات"  ،لشاطبياـ  1
 .171، ص 1البحر المحيط، ج: ، الزركشي115، ص2الأشباه والنظائر، ج: السبكي: ينظر - 2
 .91، ص 1معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس - 3
 .114التعريفات، ص : ني الجرجا - 4
 . 12ص : المختصر الفقهي: خليل - 5
 .219نور البصر ، ص : الهلالي و .17، ص 2جامع بيان العلم وفضله، ج: ابن عبد البر: ينظر   - 6
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ملأ ـلو شاء رجل أن ي :كثيرة وفيرة ، حتى قيل( لا أحسن)و ( لا أدري)فالروايات عنه في :   قال الإمام الشاطبي في الموافقات 
يب في مسألة، وقيل له لفعل (لا أدري): صحيفته من قول مالك إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري، فمن يدري؟ : قبل أن يج 

 .1( "لا أدري : )تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر يقول شيء منزلتي حتى أدري ما ويحك أعرفتني؟ ومن أنا؟ وأي  : قال
لا )حب أن يكون من بقايا العالم بعده إني لأ:" من شيوخه كابن هرمز الذي روى عنه قوله( لا أدري)ى الإمام مالك أصل وتلق   

حتى يكون ذلك ( لا أدري)ه قول لساءث العالم ج  ورِّ ينبغي أن ي   :سعت ابن هرمز يقول: ، قال مالك2، ليأخذ به من بعده(أدري
  3. في أيديهم يفزعون إليهأصلا  

سأل في وكان ي   4،فق لي فيها رأي إلى الآنر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ، فما ات   لأفك  إني  :"ا يقولسعت مالك  : قال ابن القاسم
 5. مسألة فلا يجيب منها في واحدةينفي خمس

، وقد س  وغل وتثب  صغار مسائله إلا بعد تحرٍّ م   فتى فيفالعلم عند مالك كله ثقيل، ولا ي   فقيل ( لا أدري: )فقالئِل عن مسألة ت بالغ 

ٹ ٹ ٹ ٹ چ :جلو  عت قول الله عزسليس في العلم شيء خفيف، أما : فغضب وقال ،ها مسألة خفيفة سهلةـإن: له

  6.سأل عنه يوم القيامةة ما ي  فالعلم كله ثقيل وبخاص   [17: المزمل] چ ڤ
إني ضربت إليك كذا وكذا  :، فقال الرجل(لا أحسنها: )روى عبد الرحمان بن مهدي عن مالك أن رجلا سأله عن مسألة، فقال و 

 7(.لا أحسنها:  قلت لكإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني  : لأسألك عنها، فقال له
لا ينبغي  ى اجتهاده إلى ظنٍّ وقف عندما يتأد  ر الت  ؤثِ ما كان ي  ـعن ضمور في العلم أو قصور في الآلة، وإن  ( لا أدري)ولم يكن قوله 

اقب النظر، ولكنه مع ذلك التقي لفي للمسألة نظيرا ترد إليه في فتاوى الصحابة، فهو الفقيه الث  القول به، وإذاعته بين الناس، أو لا ي  

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یچ الذي يخشى الافتراء على الله تعالى

  8.  [11: الإسراء]چ
أ للعلم تهي  ه م  لا يتنافى مع العلم ، لأن  ( لا أدري)كر معه من أكابر الفقهاء والمجتهدين قول مالك ومن ذ   إن   ":قانيالل  إبراهيم قال 

  9."ظر فيهامعاودة الن  ـبأحكام تلك المسائل ب
                                                 

 .1/244: الموافقات: الشاطبي - 1
 .15، ص 2جامع بيان العلم وفضله، ج: ابن عبد البر - 2
 . 52، ص 1ك، جترتيب المدار : القاضي عياض - 3
 .51، ص 1ج المرجع السابق - 4
 .119نور البصر ، ص : الهلالي - 5
 .52، ص 1، جترتيب المدارك: القاضي عياض - 6
 .119نور البصر ، ص : الهلالي  ، 24، ص 1مواهب الجليل، ج: الحطاب. 219أصول الفتوى، ص  منار: ، اللقاني51، ص1ج  المرجع السابق،: ينظر - 7

 .92مالك حياته وآثاره، ص: و زهرةبأمحمد  - 8
 . 11منار أصول الفتوى، ص: ابراهيم اللقاني - 9
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شيخ الواقفية وحامل لواء " صار مام مالك في الفتوى، حتى  وقف في منهج  الإالت   ئثبت تأص ل مبدصوص و الن قول ت  ن  كل هذه ال
 .1"التوقف

 .نماذج من المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام مالك: الثالث مطلبال
يل من أنه لم ي نقل عنه إلا الن زر القل إلا   -كما سبق وأن بي نا في العنصر السابق  –الإمام مالك من المكثرين للتوقف  بالرغم من أن   

 يتغير  رأيه فيها، المسائل الفقهية التي نص  على التوقف فيها،  ولعل هذا راجع إلى كراهية الإمام مالك لكتابة الفتوى عنه مخافة أن 
: منع؟ فقالـئل ما الذي يوكره مالك كتابة العلم يريد ما كان نحو الفتاوي، فس   :جاء في الموافقاتفكان ينهى طلبته عن ذلك، 

ن مسألة فأجاب فيها ثم قال ئل مالك عس  : قال أشهبو  ،2"وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابتحفظون 
لا : سألة فقالالمكتب، ورآني أكتب جوابه في خطئ وأرجع، وكل ما أقول ي  أي وأنا أ  ما هو الر  ـلا أدري، إن نظن إلا ظنا، إن: مكانه

  3.أم لا  لا أدري أأثبت عليهاتكتبها فإني  
و ، تخ  م  ي  وحكم الك  وحكم أكل لحم خنزير البحر،  إعادة الصلاة خلف أهل البدع، :  ومن أشهر المسائل التي توقف فيها مالك

 ...إذا أسلم الذي له الس ل م  حكم الس لمو ، تضمين الوصي في قبض المال الكثير من الغريم
 المعتمدة، انَّا من كتب المالكيةظألة، وذكر متصوير المس بالبحث من خلال ه المسائلذوسنتناول ه

 .في المسألةأصحاب المختصرات والشروح المتأخرين  الإمام مالك فيها، ثم استقصاء أقوال معرفة سبب توقفومحاولة 
 : لاة خلف أهل البدعإعادة الص  مسألة : الأولالفرع 

 توف رت فيه فلا يتقد م له إلا من، ا شرعيا  منصب  مة الناس في الصلاة إما وتعتبريأتي ذكر هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه، 
لها،  قوله عليه : وقد وردت في هذا الباب أحاديث صحيحة منهاأهل الفضل والدين والصلاح، من شروط الإمامة  وكان أهلا  

: فأقرؤهم؟ قال: ن كان حسن الحال، فقيل لهأحق القوم بإمامتهم أعلمهم إ:" ، قال مالك4"أفقههم م  و  يؤ م  الق  :"الصلاة والسلام
 .5"قد يقرأ من لا ترضى حاله

وطة ت وجب هم كل متدي ن ببدعة مسخ   ":بيريقال الج  كما  يقصد بهمو  ،عالبد أهل ك لكن قد يحدث أن يتقد م من لا ت رضى حاله،
 .6"تفسيقه، وتأخيره عن مراتب أهل الفضل والدين

سألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري ومن جرى مجراهم من :"قال في المدونةخلفهم،  وقد نَّى الإمام مالك عن الص لاة
ولا الجمعة، وأرى إن كنت تخافه على نفسك أن تصل ي : ولا الجمعة؟ قال: إن استيقنت فلا تصلِّ خلفهم، قلت: أهل الأهواء فقال

 ، فإذا صل ى خلفهم فهل ي عيد صلاته أم لا؟1"معهم
                                                 

 .25التوقف عند الفقهاء، ص : قطب الريسوني - 1
 .21، ص 7الموافقات، ج: الشاطبي - 2
 .191، ص 1ترتيب المدارك، ج: القاضي عياض - 3
 .عن وكيع عن سفان عن ابن جريج،1111رقم ، 112، ص 1اب الله، جيؤم  القوم أقرؤهم لكت: مصن ف بن أبي شيبة باب من قال  - 4
 .155، ص 1المدونة، ج: مالك - 5

 .11التوسط بين مالك وابن القاسم، ص : الجبيري - 6
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ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف : "مالك في مسألة إعادة الصلاة خلف أهل البدع، قال ابن القاسم مالإما قفتو  
 . 2"في ذلك يقف ولا يجيبأهل البدع 

منصب  لأن   ":في التوسط 3الجبيري قالف ،سبب توقفه وتناقلت كتب المذهب توقف الإمام في المسألة، وحاول المالكية معرفة
فلا يستحقها ولا يقوم بها إلا أهل الفضل والدين، والفاسق ليس من أهله، لخروجه ببدعته المسخوطة  ،حال فاضلة الإمامة

 .ن منصب الإمامة شريف وخطيرهما، لأأن الإمام ينبغي أن يكون من خيار الناس، وليس مت   ،أي4"عنها
، لأن البدعة تكفير صاحبهاوجب ا قد ي  م  ـخلف أهلها، م ويحتمل أن تكون البدعة التي توقف مالك عن الجواب في إعادة الصلاة

فإذا كان هذا الاحتمال ...ما قد ي عاب عليه،ـم ـما يوجب تفسيقه،وإن مبتدع وعلى ما لا يوجبهـال تكفيرقد تقع على ما يوجب 
قدرية ومن جرى مجراهم من من نحو ما ذكرته، بدلالة تصريحه بإعادة الصلاة خلف ال ، فالوجه في توقف مالك عن الجواباسائغ  

 .5أهل الأهواء
 .أقوال المالكية في مسألة الصلاة خلف أهل البدع – ثالثا

  :6كثيرة  أقوال فقهاء المذهب في هذه المسألة إلىف اختلا ،الإمام في المسألة وقفت ب علىترت  
 .7"ى في ذلك الإعادة في الوقتوأر ":كما في المدونة ابن القاسمك في الوقت، وهو قول الإعادة من ذل: القول الأول
، وفي 8"يعيد في الوقت وبعد الوقت: ، قال أصبغابن عبد الحكم وأصبغالإعادة أبدا في الوقت وبعده، وهو قول : القول الثاني

 .9"تعاد الصلاة خلف المبتدع:" مختصر ابن عبد الحكم
ن صلاته لنفسه عادة على من صل ى وراءه، لألا إ":قال ،سحنون وهو قول ،عدم الإعادة على من صلى وراء المبتدع: القول الثالث

 .  10"جوزـصراني لنفسه لا تلأن صلاة الن  ، جائزة، وليس بمنزلة النصراني
بكر  بوأ حكاه، وابن حبيب قول وهولاة أعاد، ق بالصلاة أجزأته، وإن تعل ق بالص  ، فإن كان فسقه لا يتعل  فصيلالت   :القول الرابع

 .اللخمي واختارهقصار، عن ابن ال لأبهريا
                                                                                                                                                                                

 .155، ص 1المدونة الكبرى، ج: مالك  - 1
 .155، ص 1المدونة الكبرى ،ج  - 2
 .11، 29، التوسط بين مالك وابن القاسم  كتاب: الجبيري - 3
 .11المرجع نفسه ص   -4
 .11التوسط، ص : الجبيري - 5
مناهج التحصيل ولطائف : الرجراجي/ 117، ص 1التوضيح ، ج: خليل/ .111-112ص اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ،  :ابن عبد البر : ينظر- 6

الجامع لمسائل المدونة : ابن يونس/ 219، ص 2لذخيرة، جا: القرافي/ 249، ص 1النوادر والزيادات، ج: ابن أبي زيد/ 249، 244، ص 1التاويل، ج
 .111، ص1والمختلطة، ج

 .155، ص1المدونة الكبرى، ج: مالك - 7
 .112قوال مالك وأصحابه، ص أاختلاف : بن عبد البرا - 8
 .55المختصر الكبير، ص : ابن عبد الحكم - 9

 .444 اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص: ابن عبد البر  - 10
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ها بفاسق الجارحة خلاف ـطلانعتمد، وما في خليل من ب  م  ـختلف في تفسيقه، على الم  ـبتدع الم  ـلاة خلف التصح  الص  :"فراويقال الن  
 .1"المعتمد

فعل صحابي لم ، وهو 2اجصلي خلف الحج  أن صلاة المبتدع لنفسه جائزة، خاصة وأن ابن عمر كان ي   وحج ة من قال بعدم الإعادة
ن الأخذ بالاحتياط في العبادات متعين قال بالإعادة لأومن  ويتعارض هذا مع ة إمامته،خالف، فدل  على صح  ـعلم له م  لم ي  

 .3، والقياس يقتضي أنه وضع فرضه في غير موضعهوواجب
 .4"وعليه بدعته صلِّ : إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن: الآذان، باب: كتاب"و جاء في صحيح البخاري في 

وسبب خلافهم، أنه شيء مسكوت عنه، والقياس فيه متعارض، فمن رأى صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه قال إن صلاته 
، ومن رأى أن صلاته غير مرتبطة بصلاة إمامه الفاسق أو بغير تأويل المبتدع بتأويلفاسدة، ولهذا فرق من فر ق بين أن يكون فسقه 

 . 5زة ولا إعادةإمامته جائ: قال
 .حكم أكل خنزير البحرمسألة : الثانيفرع ال 

ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن : قال ابن القاسم:" عن القول في خنزير البحر برأيه، ففي المدونةمالك  الإمام توقف
هذا من قبيل ويظهر أن  ، 6"أره حراما إني لأتقيه ولو أكله رجل لم: أنتم تقولون خنزير، قال ابن القاسم: يجيبنا فيه، ويقول

 . هتوقفنص  على أما مالك ف ح بالإباحة،لأنه صر   قاسم،الاحتياط من قبل ابن ال
لما تعارضت : يقول –رحمه الله  –ئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه، وكان شيخنا وقد س  : "قال المازريف  أما عن سبب توقفه

فخاف أن يدخل في  ،[11: المائدة] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ :الىعنده، ونظر إلى عموم قوله تع الآي

وأمكن عنده أن يدخل في عموم ، [91:المائدة]  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ: عمومه فيحرم، ونظر إلى عموم قوله تعالى
 . 7الآية فيحل، ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية، وقف فيه

يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير  هل"سم الاشتراك في الا، وهو مالك يتوقف في هذه المسألة آخر جعل الإمام اسبب  كما أن هناك 
 :والإنسان خنزير الماء وإنسانه، والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين

 هل هذه الأساء لغوية؟: أحدهما

                                                 
 .115، ص 1الفواكه الدواني، ج: النفراوي - 1
 .، من حديث المغيرة بن شعبة11941، رقم 11، ص1ج باب الصلاة بمنى كم هي؟، مصنف ابن أبي شيبة، - 2 
 .219، ص 2الذخيرة، ج: القرافي/ 12التوسط، ص : الجبيري: ينظر - 3
 .2/221و حديث معلق ووصله سعيد بن منصور في سننه، انظر فتح الباري لابن حجر، وه. صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب إمامة المفتون والمبتدع - 4
 .249، ص 1، جمناهج التحصيل: الرجراجي - 5
 .715، ص1ج: المدونة الكبرى : مالك - 6
 .57، ص1ج المعلم بفوائد مسلم، : المازري - 7
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ن الماء وخنزيره ي قالان باشتراك الاسم، فمن سلم أن هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟، مع خنزير البر وإنسانه فإن إنسا: والثاني
أنتم تسمونه : "هذه الأساء لغوية، ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال

 .1"خنزيرا
مِيره تكقولان، ووقف مالك  فيه و  رزير البح خنفيو :" وضيحقال في الت   ،اخلافوبالرجوع إلى كتب المتأخرين نجد أن في المسألة   هتس 

القولين بالجواز والمنع، وكذلك قال ابن بشير، والأقرب الإباحة؛ لأنه لو كان الشبه مقتضيا  للمنع لحرم  ظاهر كلامه أن  ، و زيرا  خن
 .وذكره في المختصر ضمن المكروهات2"يكره أكل كلب الماء وخنزيره: وفي الجلاب...إنسان الماء، 

والصو اب أنه ليس بداخل في عموم الآية كما أن ميتة البحر ليست داخلة، وقد أجاز أكله ربيعة، وظاهر القرآن :" وقال ابن يونس
 .  3"والسنة لا يحر مه

ورأى بعضهم أن الإمام غير ...وفي كراهة خنزيره وكلبه خاصة خلاف، ورأى غير واحد أن توقف الإمام حقيقة : التفريعوقال في 
أنتم تسمونه خنزيرا ، يعني أن العرب لا : ما امتنع عن الجواب إنكارا  عليهم تسميته خنزيرا  لغة، ولذلك قالـوإن ،قف فيه حقيقةمتو 

 .4تسميه خنزيرا  
 .5، فحملوه كراهة"لا أحب أكله" ظاهر ساع ابن القاسم:" وسبب القول بكراهته كما قال ابن عرفة

 .م خ تي  الك   مسألة: الفرع الثالث
إنه جلد الفرس، والحمار : جلد الحمار، وقيل: بن رشدا قالكما  6لفظ فارسي م عر ب وسكون الياء بفتح الكاف ختم  ي  الك  

جلد  :، وقيل هو7 باغ جلودهما للصلاة بهما وعليهماكاة في لحومهما، ولا يطهر الد  والفرس لا يؤكلان عند مالك، فلا تعمل الذ  
 .8تمي  ـلالحمار أو الفرس أو البغل ا

 .9"، ورأيت تركه أحب  خت فكان يأبى الجواب فيهم  ي  ووقفنا مالكا عن الك  :" قال ابن القاسم
لتوقف أن القياس يقتضي ووجه ا:" وقد بين  الشيخ عليش في تقريراته على حاشية الدسوقي على شرح الدردير سبب توقفه بقوله

م بسيوفهم وجفيرهما منهم يقتضي طهارته، والمعتمد كما قالوا أنه سيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف من صلاتهنجاسته لا

                                                 
 .1/141بداية المجتهد، : ابن رشد - 1
 .211، ص  1خليل، التوضيح، ج - 2
 .21، ص 1الجامع، ج: ابن يونس - 3
 .117، ص 1التفريع، ج: ابن الجلاب  - 4

 .247، ص 2ابن عرفة المختصر الفقهي، ج - 5
 .14، ص 1التوضيح، ج: خليل - 6
 .115، ص 1التاج والإكليل للمواق، مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب، ج. 111، ص 1البيان والتحصيل، ج: ابن رشد: ينظر - 7
 .71، ص 1الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، ج: الدردير - 8

 .   141، ص 1ج: الكبرى المدونة : مالك - 9
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، ومقتضى هذا الكلام؛ أن سبب التوقف هو 1"جلد الميتة نجس ولو دبغ: طاهر للعمل لا نجس معفو عنه ، فهو مستثنى من قولهم
 .جلد الميتةفي جفيرها المصنوع من تعارض ظاهر النصوص وعمومها مع عمل السلف في الصلاة بسيوفهم وهي 

 2:إلى ثلاثة أقوال بعده وبناء على توقف مالك في المسألة، تباينت أقوال فقهاء المذهب 
 .العتبيةالجواز مطلقا في السيوف وغيرها، وهو في : القول الأول .1
 .ابن المواز وابن حبيب، وهو قول لحاجة الناس جواز استعمالها في السيوف فقط: القول الثاني .5
  .إن تركه أحب إلي  :"دونة، لقولهفي الم ابن القاسمقول اهة استعمالها مطلقا، وهو كر : القول الثالث .4

 .من كلامه نظر وفي أخذ هذه الأقوال الثلاثة: يحقال في التوض
أو مكروهة فتؤثر كالسباع والكيمخت يكون من  ،هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة فيها كالخنزير " :كما قال القرافي  ومنشأ الخلاف

 .3"د الحمر ومن جلود البغالجلو 
والمشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا يصل ى به وهو الذي يفهم من  (:" والتوقف في الكيمخت) قال الحطاب عند قول خليل 

فهو ....كلام ابن القاسم في المدونة، فيكون الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل، ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة، 
 .4" فاختصت به الرخصة للحاجةمستثنى

 .المال الكثير من الغريمتضمين الوصي في قبض مسألة  :الرابع الفرع 
  چبج بح بخ بم بى بيتج  چ :الأصل في دفع مال اليتيم إذا بلغ رشده الإشهاد عليه لقوله تعالي

المال الكثير "مام مالك في مسألة توقف الإوقد  ، ولكن قد يحدث وأن يتصر ف الوصي في مال اليتيم من دون إشهاد،[11:النساء]
ح الوصي عليهم أشخاص، ثم يصر  إذا ما توفي والد الأيتام عن مال له في ذمة وصورة المسألة ، "اليتيم قبضه من الغرماء ي  عي وصِ يد  

، ك في الكثير منه التوقفمام مالأنه إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فالمنقول عن الإ لبأنه قبضه من الغرماء، ولكن لا أثر له، والحاص
    .وقد جاء ذكر هذه المسألة في كتاب المديان من المدونة

فلا ر المال فأما إذا كث  سير فالوصي ضامن إن نكل عن اليمين، يإن كان الشيء ال: ا عنها فقالوسألت مالك  :"قال ابن القاسم
، فإن لم يحلف ضمنورأيي على قول ابن هرمز، كل ذلك سواء عندي: ، قال ابن القاسم"أدري  .5"، قل  أو كث ـر 

قبضت من غرماء الميت، أو قبضت وضاع، لا مقال لليتيم بعد البلوغ على : إذا قال الوصي: -المدونة  –في الكتاب : قال القرافي
غريم، وأما فع للوصي، وأنكر، حلف الوصي، فإن نكل حلف العى الغريم الد  إذا اد  : الغريم، ويصد ق، لأنه أمين، قال ابن هرمز

                                                 
 .71، ص 1حاشية الدسوقي على الشرح  الكبير للدرير، ج: مد عليشمح - 1
/  11،11ف أقوال مالك وأصحابه، صاختلا: ، ابن عبد البر111، ص1البيان والتحصيل، ج: ، ابن رشد191، ص 1الجامع، ج: ابن يونس: ينظر - 2

 .14، ص1ج: التوضيح: خليل/114، ص1مواهب الجليل، ج: الحطاب
 .111، ص1الذخيرة، ج: القرافي - 3
 .114، ص 1مواهب الجليل، ج: الحطاب  - 4

 .51، ص 1المدونة الكبرى، ج: مالك - 5
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ن تبطل أموال اليتامى، وخوفا من أا توقف مالك في الكثير خوفا من وإنم...،وتوقف في الكثيراليسير،  ىعلنه بنكوله مالك فضم  
  1.، وإنما ضمنه ابن القاسم لأن شأن الناس الاستخفاف في الدفع بغير بينة، والتوثيق في الكثير منهوهو أمين يتضمين الوص

سد : ، والأمين لا يضمن، والثانيأن الوصي  أمين: الأول: لأنه تعارض عنده أمرانم أن مالك توقف في الكثير ومقتضى هذا الكلا
يسير، ويوث قوا في المال الكثير، دفعها للغرماء، ولأن عادة الناس أن يتساهلوا في المال ال ذريعة أكل مال اليتيم، إذا ادعى الأوصياء

خوفا من أن تبطل : لا أدري إذا كثر المال؟ وقال: لم هرب مالك؟ فقال: فقلت "ول ابن القاسمويؤيده ما جاء في المدونة من ق
 .2"أموال اليتامى، وخوفا من أن يضمن الوصي لأنه أمين، فوقف عنها وقال لا أدري

، أما  إذا دفعه لغيره فعليه البي نة الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما د فع إليه إلا ما جنت يداه بتضييع  أو تعم د فساد  ":قال ابن عبد البر
فإذا اد عى الغرماء الد فع للوصي وأنكر ...استدلالا بأمر الله عز وجل الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى إذا دفعوا أموالهم إليهم، 

 .  3"وق ف في الكثيرقاسم، وهو قول مالك في اليسير، وتحلف، فإن نكل غرم عند ابن هرمز وابن ال
اليمين في الأصل واجبة على القائم  أمين فيما بينه وبين الغريم و وهو أن  الوصي غير -فلم ا كان هذا الاحتمال سائغا:" بيريقال الج

ليل الذي ي  ت -على اليتيم وجب ذلك، وهذا يدل  على ورعه وفضل علمه وتثب ته، ولا يقل د فيما وق ف عن القطع على بعضها لعدم الد 
القاضي بأن الوصي  ،5، ورج ح الجبيري قول ابن هرمز وابن القاسم، واتبعه أصحاب المختصرات4"ان فوقهأشكل عليه غيره وإن ك
 .يضمن في القليل والكثير

 .ل م إذا أسلم الذي له الس   لمالس   ةمسأل :الخامس فرعال
كام ، وله أح6"منفعة غير متماثل العوضينبغير عين ولا  م ةارة ذِ م  وجب ع  عاوضة ي  عقد م  :"عند المالكية هو لفأو بيع الس   الس لم

في كتبهم، ومن شروطه أن لا يكون في محر م، كالخمر وغيره، وقد يجري الس لم بين مسلم وغير مسلم، وشروط خاص ة بي نها الفقهاء 
ام الس لم بعد فتجري عليه أحكامه، كما قد يجري بين غير المسلمين ثم ي سلم أحد المتعاقدين في الس لم، فهل تجري عليه أحك

   وهل ي كمل سلفه في الخمر بعد إسلامه؟ إسلامه؟
إنَّما إن أسلما جميعا انتقض سلمهما، وإن أسلم الذي عليه  :قال مالك في نصراني أسلم إلى نصراني في خمر: قال ابن القاسم

 7ما حقيقته؟ فما أدريالخمر 
 :ناالإمام مالك في هذه المسألة أمر  وسبب توقف

 1.ميرأس ماله خفت أن أظلم الذ   د  ه أن ير  وإن أمرت:" ل بقولهعل  م  :  ،  والثاني"ما أدري ما حقيقته؟:" ليه بقولهع ما نص   :الأول

                                                 
 . 217، ص 4الذخيرة، ج : القرافي - 1
 .51ص  ،1المدونة الكبرى، ج: مالك - 2
 .191الكافي، ص: ابن عبد البر - 3
 .119التوسط، ص : الجبيري - 4
 .217، ص 4الذخيرة، ج: القرافي/ 111، ص 1التهذيب في اختصار المدونة، ج: البراذعي./711، ص 7الجامع ، ج: ابن يونس: ينظر - 5
 .197الهداية الكافية شرح حدود ابن عرفة، ص : الرص اع - 6
 .99، ص 1، جالمدونة: مالك - 7
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لاف ما عليه، ولم يتوقف إذا أخاف أن أظلم الرومي إن قضيت عليه بخ: توقف مالك إذا أسلم الذي له السلم وقال: بن رشداقال 
ه إذا أسلم الذي له السلم لم يمكن أن يقضى على الذمي بما عليه؛ لأن ما عليه يجوز له ملكه، فلما  والفرق بين الموضعين أن، أسلم

مكن أن ـكان يمكن أن يقضى عليه بما عليه خشي أن يظلمه إن قضى عليه بخلاف ما عليه، وإذا أسلم الذي عليه السلم لم ي
 2.لذي عليه السلم يقضى عليه بالخمر والخنازير؛ لأنه مسلم لا يحل له ملك ذلك

، لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم وأنا أرى إن أسلم الذي له الخمر رد إليه النصراني رأس ماله: قال ابن القاسم
فسخ البيع سواء  أسلم الذي له : والذي يقتضيه الن ظر ويوجبه القياس على أصولهم:" وهو الذي رج حه الجبيري بقوله 3،الإسلام

 .   4"و الذي عليه الحق ، إذا كان ذلك قبل الت قابضالحق أ
 : خاتمة

 :اعتمادا على  ما تم بيانه في البحث يمكن الخلوص إلى النتائج والتوصيات الآتية
 .للأقوال والأدلة المتعارضةللمجتهد أو عدم وجود مرجح  ه الحق  عدم ظهور وجعند  محمودا  التوقف في الفتوى مسلكا  د  عي   .1
 ، التردد،الاحتياط: ت علمية مختلفة، منهافهم ذلك من خلال مصطلحاالأئمة على توقفهم صراحة، وقد ي   قد ي ـن ص   .2
 ...كوت المفتيس  
، بل هو دليل على التريث والتثبت والتحري والخوف من الفتيا نقصة أو مثلبة من المفتيلمسائل م  كثرة التوقف في ا عد  ت  لا  .1

 .راسخ في منهج الإمام مالكظاهر ومبدأ  وهو ملمح   بغير علم،
، الاحتياط لة، عدم  تصور المسألة أعدم وقوف المجتهد على دليل، تعارض الأدلة أو الأقوال في المس: من أسباب التوقف .1

 .واعتبار المآل
وحكم وحكم أكل لحم خنزير البحر،  إعادة الصلاة خلف أهل البدع، : إلى المسائل الآتيةمن خلال الاستقراء وصلنا  .7
 ...إذا أسلم الذي له الس ل م  حكم الس لمو ، تضمين الوصي في قبض المال الكثير من الغريمو ، ختكيمال
رجوها وفقا إن المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام مالك لم تبق حبيسة التوقف، بل قد أفتى فيها أتباعه من بعده وخ .1

د ى إلى تعد  ا أد  م  ـموكان توقفه فيها سببا لاختلافهم فيها،  ،مرونة أصولهعلى حيوية المذهب و  وهذا يدل   ،لأصول المذهب وقواعده
 .في المذهب المالكيوثرائها كثرة الأقوال و وتنوعها الروايات 

 :أما التوصيات 
قهية التي توقف فيها إمام الاجتهاد المذهبي، من خلال جمع المسائل الفخريج وقواعد وصي البحث بدراسة مناهج الت  ي   .1

  . ومحاولة استجلاء منهج المالكية في التعامل مع المسائل المتوقف فيها، بالمذه

                                                                                                                                                                                
 .111ص  التوسط،: الجبيري - 1
 .141، ص 1البيان والتحصيل، ج :ابن رشد - 2
 . 111. 111التوسط، ص : الجبيري - 3
 .117المرجع نفسه، ص  - 4
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 .وصلى الله وسلم على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
 :قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب ، ها من الأمهاتعلى ما في المدونة من غير  النوادر والزيادات( ه141ت )  أبي زيد القيروانيابن  -11
 م1999: 1الإسلامي، بيروت، ط

: 1مصنف بن ابي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط( ه217ت ) الكوفيأبو بكر ابن أبي شيبة  -12
 .ه1119

 . ام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، دمشق، دطأبو الحسن سيد الدين ، الإحكام في أصول الأحك( ه111ت)الآمدي  -11
، صحيح البخاري أو الجامع الصحيح، تحقيق محمد خطيب، المطبعة السلفية، (ه271ت )ابو محمد عبد الله بن إساعيل : البخاري -11

 .ه1111القاهرة، 
 :1سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط حسين بن: ، تحقيقالتفريع( ه154)ابن الجلاب أبو القاسم عبد الله بن الحسين  -17

 .م1945/ه1114
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وضمنه المستخرجة  :(ه721ت ) ابن رشد القرطبي أبو الوليد -11

 .م4488/هـ4448، 4سلامي بيروت ـ لبنان، طمحمد حجي، دار الغرب الإ: ، لمحمد العتبي القرطبي، تحقيقمن الأسمعة المعروفة بالعتبية
، المكتبة العصرية، صيدا ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ه797ت)بن رشد القرطبي أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد المعروف بالحفيدا -15

 .م4444/هـ4444، 4بيروت، اعتنى به هيثم خليفة طعيمي، ط
حميد : تحقيق وتعليق اختلاف أقوال مالك وأصحابه،، (ه111ت) محمد النمري القرطبي عمر يوسف بن عبد الله بن أبو ابن عبد البر -80

 .م3882، 1محمد لحمر، وميكولش موراني، دار الغرب الإسلامي، ط

، دار الكتب العلمية بيروت، جامع بيان العلم وفضله، (ه111ت)، عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي أبو  ابن عبد البر -19
 .م4484

: 2بوية للمخطوطات، ط، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيالمختصر الكبير، (ه211ت ) ابن عبد الحكم -11
 .م2111/ه1112

، المختصر الفقهي، تصحيح وتنقيح حافظ عبد الرحمان محمد خير، مؤسسة خلف الحبتور (ه411)ابن عرفة الورغمي، محمد بن محمد  -11
 .م2111/ه1117: 1الخيرية، دبي، ط

 .م2112/ه1121تحقيق عبد السلام هارون، اتحاد كتاب العرب، ط  ،معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن زكرياء ابن فارس -12
 .م1941، 1ط ،دار الفكر ، بيروت، المغني :أبو محمد عبد الله بن أحمد  :  ابن قدامة -11
عامر أحمد حيدر، : ، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه، ربلسان الع( ه511ت)ال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم جمبن منظور ا -11

 .م3882، 3لبنان، ط –عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت : راجعه

، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة، تحقيق أبو الفضل الدمياطي، كتاب ناشرون، (ه111ت)ابن يونس الصقلي أبو بكر بن عبد الله،  -11
 م 3813/ه1122: 1بيروت، ط

 .م1972، 2، دار الفكر العربي ، القاهرة، طمالك حياته وآثاره: و زهرة محمدبأ -11
 1، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد، مطبعة الملك فهد، الرياض، ط صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري لابن حجر: البخاري -15

 .م2111/ ه1121
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 .دطم مالك، نظرية الاحتياط الفقهي عند الإما: بوزغيبة مصطفى -14
تحقيق ، في المسائل التي اختلفا فيها من المدونة  التوسط بين مالك وابن القاسم ،(ه154ت)الجبيري ابو عبيد القاسم الطرطوشي المالكي -19

 .م2117/ه1121، 1مصطفى باجو، دار الضياء، ط
 .م3882/هـ1131، 1محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، ط: تحقيق، التعريفات :لجرجانيا -38

 .ه1124، 1، مطبعة السعادة مصر، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، (ه971 ت)الحطاب محمد  -21
 .م1991/ه1111: 1، طالاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه: الخليفي عبد العزيز بن صالح -22
 م  2117/ه1121ر الحديث القاهرة، أحمد جاد، دا، تحقيق المختصر الفقهي ، (ه515ت)بو المودة خليل بن إسحاق المالكي خليل أ -21
، تحقيق أحمد بن عبد التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ، (ه515ت)خليل أبو المودة خليل بن إسحاق المالكي  -21

 .م  2114/ه1129الكريم نجيب ، مركز نجيبوية، القاهرة، 
 .دطة الدسوقي، دار إحياء الكتب العلمية،  مطبوع مع حاشي ،الشرح الكبير ،(ه1211ت)الدردير أحمد  -27
:  1مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، اعتناء أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت ، ط: الرجراجي أبو الحسن علي بن سعيد  -21

 م2115/ه1124
والمسمى شرح حدود ابن عرفة،  مام ابن عرفةلإالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ا(491ت ) الأنصاري محمد  صاع، أبو عبد اللهالر   -25

 م،1991: 1تحقيق أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، ط
رسالة ماجستير  - جمعا ودراسة –المسائل الفقهية التي ثبت فيها توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الفتوى : رياض أحمد دياب -24

 .ه2117/1111بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة السعودية، 
 .، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت  الموافقات،(ه591ت)الشاطبي أبو إسحاق -29
 .م1941، دار الفكر ، بيروت ، والقابوس الوسيط القاموس المحيط: مجد الدين محمد الفيروز أبادي -11
 .مكتبة بيروت، لبنان، دت، المصباح المنير  (ه551ت)أحمد بن حمدالفيومي  -11
علي عمر، دار : ، تحقيقترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ،(ه711ت)موسى السبتي قاضي عياض بنال -12

 . م4448/ه4448،  4الكتب العلمية، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، بيروت، ط
، 1لكتب العلمية بيروت، ط، تحقيق أبو إسحاق أحمد عبد الرحمان،  دار االذخيرة في فروع المالكية ،(ه141ت)القرافي شهاب الدين  -11

 .م2111/ ه1122
 م،2115: 1، دار ابن حزم بيروت، طالتوقف عند الفقهاء دراسة تحليلية تأصيلة: قطب الريسوني -11
 .م1992، 1فهرسه واعتنى به عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الكليات، :البقاء  والكفوي أب -17
 .، تحقيق الدكتور عبد الله الهلالي، طبعة وزارة الأوقاف المغربيةر أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوىمنا، (ه1111ت) راهيمباللقاني إ -11
 .م1992، 2تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط المعلم بفوائد مسلم، ،(ه711ت)أبو عبد الله محمد لمازري ا -15
 م1991/ه1117، 1رواية سحنون ، ار الكتب العلمية، بيروت ، طب المدونة الكبرى، (ه195ت)مالك بن أنس  -14
 . م1999/ه1119، 1، المكتبة العصرية، ططه عبد الرؤوف سعد، تحقيق الموطأ(ه195ت) مالك بن أنس -19
، 1ط بيروت، لبنان، ،دار الكتب العلميةتحقيق حمدي الدمرداش،  ومعها مقد مات ابن رشد، ،المدونة الكبرى(ه195ت) مالك بن أنس -11

 . م1991/ه1117
 جمع وإعداد عبد الريم محمد، طبعة الدار التونسية، دط ، د ت،  ،المحاضرات المغربيات  (ه1191ت)مد الفاضل بن عاشورمح -11
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ضبطه وخرجه عبد الوارث  ،على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني ،(ه1121)  أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي -12
 .م1995/ ه1114: 1دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد علي، 

تحقيق عبد الكريم قبول، المكتبة العصرية، ، في شرح خطبة المختصر نور البصر( ه1157ت)أحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي -11
 .م2111/ ه1111، 1بيروت، ط

 . م1944/ه1114الكويت، دط،  الموسوعة الفقهية ،: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -11
، مقال بمجلة الدراسات التاريخية المسائل التي توقف فيها الإمام أبو حنيفة:أحمد يعقوب دودوح و هشام فتحي هندي  :مقال  -17

 .م2112، تشرين الأول 11، العدد1والحضارية مجلد 
 


